ضال نه مورك [التتراك 


مصدر هذه المادة: 


الاجتهياد 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا ني بعده؛ نبينا 
محمد وآله وصحبه. وبعدك: 

فهذا بحث حول موضوع الاجتهاد» قمت بتوفيق الله وإعاتقه 
يكتابة فنا تسير حول هذا الموضوع, مسترشذا بأدلة الكتاب 
والسنّة» وكلام أهل العلم» ويتلخص هذا البحث قي النقاط التالية: 

١‏ - تعريف الاجتهاد لغة وشرعا. 

و حكم الاجتهاد وأدلته. 

- فيم يكون الاجتهاد؟ 

؛- مي وجد الاجتهاد في هذه الأمة؟ 


ه- شروط المحتهد وأنواع الاجتهاد. 


5- خطورة الاجتهاد. 
-٠‏ مين يكون امجتهد معذورًا؟ 
/ - اجتهاد العامي. 


9- تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. 
-٠‏ خخاتمة في حكم الاحتهاد في هذا الزمان وهو ما يعبر عنه 
بفتح باب الاجتهاد. 


كثيرا ما نسمع دعوات تطالب بفتح باب الاحتهاد.ء ومن 
المعلوم أن ديننا كامل وشامل لكل متطلبات الحياة. قال الله تعالى: 


1 الاجنهاد 


اليم أكمَلت لكمْ ديتكم ومنت عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضِيِتَ لَكُمْ 
الْإِسْلَامَ دِين» [المائدة: *]. 

وقال تعالى: إوكرَلْنَا عَلَيِْكَ الْكِتَاب تبان لكل شَيْء) [النحل: 65]. 

وقد استنبط علماؤنا الأوائل من هذا الكتاب العلم الغزير الذي 
غطى حاحتهمء ومهدوا منه القواعد العلمية الى يسترشد يما من جاء 
بعدهم, ولا يزال القرآن يشتمل على بيان حكم كل نازلة إلى يوم 
القيامة» وسنّة رسول الله ولع تفسره وتبينه» وبالرجوع إليها وتدبرها 
نحصل على العلم الغزير» والفقه الكثير لأكما وحي من عند الله: لوا 
ينْطِقُ عَن الْهَرَى * إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى» [النجم: "0 4]. 

وهكذا بعلم الكتاب والسنّة تحل المشكلات و تحصل الحداية 
التامق» وصدق الله العظيم: لفَمَّن اتَبَعَ هدي قذا بين رابكل * 
وَمَنْ عرض عَنْ ذِكْرِي فاه لَهُ مَعِيشَة ضَنْكًا وكخشرٌة يَوْمَ الْقيامَةٍ 
أَعْمَى)) [طه: 3 00 

تسال الله أن يمن علينا بالعلم النافع» والعمل الصالح» والتمسك 
بكتابه وسنّة نبيه» وأن يتوفانا مسلمين» وصلَّى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه. 
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١7 الاجتهياد‎ 


«تعريف الاجتهاد» 


الاجتهاد لغة: بذل الؤسعء وامجحهود 27 - مأخوذ من الجهد 
(بضم الحيم) وهو الطاقة - كما في قوله تعالى: لأوَالّذِينَ لَا يَجَدُونَ 
إَِا جُهْدَهْم) [التوبة: 09]. 

فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان ©©. 

وأما الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين فهو: بذل البجهود في 
العلم بأحكام الشرع 60 

وبين التعريف اللغويء والتعريف الاصطلاحي عموم 
وخصوص. فالتعريف الاصطلاحي أخص من التعريف اللغوي - إذ 
التعريف اللغوي يعم بذل الوسع في تحصيل أي شيء يحتاج تحصيله 
إلى بذل وسع, أما التعريف الاصطلاحي فإنما يع بذل الوسع في 
معرفة الحكم الشرعي خاصة. 
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)١(‏ انظر «الصحاح» للجوهري )570/١(‏ بتحقيق الأستاذ عبد الغفور عطار. 
(؟) «المحصول» للرازي 27/5 8) بتحقيق الدكتور طه العلواني. 
(") «روضة الناظر» لابن قدامة (ص١٠5١).‏ 


/ الاجتهياد 
«أدلة الاجتهاد في الشريعة» 
الأصل في الاجتهاد قوله تعالى: 9إبَحْكُمْ به ذَوَا عَدْل مِنكُر) 
[المائدة: 46]. 


إذ من المعلوم أن الحكمين يجتهدان في الجزاء المناسب في الصيد 
الذي يقتله امحرم متعمدّاء وقوله تعللى: لإْوَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إذْ 
يْكمَان في الحَرْث) [الأنبياء: //ا]. 

داود وسليمان عليهما السلام حكننا بالاحتهاد بدليل قوله 
تعالى في الآية الي تليها: لفَفَهّمَاهَا سُلَيمَانَ) [الأنبياء 79]. 


ولو حكما بالنص لم بخص سليمان بالتفهيم» والدليل من السنّة 
قول الرسول وي «إذا اجتهد الحاكم فأصابء فلهُ أجران»”". 
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.)١7/١5( الحديث رواه مسلم‎ )١( 


«فيم يكون الاجتهاد؟» 


الأحكام الي تكون عاد للاجتهاد هي أحكام الفروع ال 
تستنبط من الأدلة التفصيلية» وهى أحكام الفقه» كتفاصيل العبادات 

أما أمور العقيدة نبي توقيفية ليست عاد للاحتهاد وإنما يتوقف 
القوول اقيها على :الدليل. 
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٠١‏ الاجتهياد 


«متى وجد الاجتهاد في هذه الأمة؟» 


وأما وقت وجود الاجتهاد في هذه الأمة» فقد وحد في عهد 
الهى لد فقال قال معاذ ذيكء: «أجحتهد واي 

وصوبه البي نو وقال كيْدٌ لعمرو بن العاص في بعض القضايا: 
«احكم, فقال: أحتهد وأنت حاضر؟ فقال: نعم» إن أصبت فلك 
أجران» وإن أخحطأت فلك أحر»0©. 

وفوض ولي الحكم في ب قريظة إلى سعد بن معاذ طَي 

0 
وصوبه ". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله 27: وكان التبليغ عنه من عين 
منحصرين في قسمين: 

أحدهما: حفاظ الحديث وجهابذته والقادة الذين هم أتمننة 
الأنام» وزوامل الإسلام» الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين 
ومعاقله, وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله. حئ ورد من 
سبقت له من الله الحسيئ تلك المناهل صافية من الأدناس» لم تشبها 
الآراء تغييرّاء ووردوا فيها عيئًا يشرب يما عباد الله يفجروهًا تفجيراء 
وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل في حطبته اللشهورة في 
)١(‏ من حديث رواه الترمذي (:/كهدهي وأبو داود (0505/9). 
(؟) من حديث رواه الحاكم (88/4)» وقال صحيح الإسناد. 


(*) انظر «صحيح البخاري» (411/17). 
05 «أعلام الموقعين» 4/1١‏ 6 


الاجهاد 1 


كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جهل في كل 
زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى 
الحدى» ويصبرون منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله تعالى الموتى» 
ويبصرون بنور الله أهل العمي» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. 
وكم من تائه قد هدوه؛ فما أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح أثر 
الناس عليهم؛ ينقون عن كتاب الله تحريف: الفالين» والفحنال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان 
الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب مجمعون على 
مفارقة الكتاب» يقولون على الله وثي الله وفي كتاب الله بغير علم 
يتكلمون في المتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس ما يشبهون 
عليهم» فنعوذ بالله من فتنة المضلين.اه. كلام الإمام أحمد رحمه 


3 


الله. 


قال ابن القيم: القسم الثاني: فقهاء الإسلام» ومن دارت الفتيا 
على أقوالحم بين الأنام» الذين خصوا باستنباط الأحكام؛ وعنوا 
بضبط قواعد الحلال والحرام» فهم في الأرض ,منزلة النجوم في 
السماءء يهم يهتدي الحيران في الظلماء» وحاجة الناس إليهم أعظم 
من حاحتهم إلى الطعام والشراب» وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة 
الأمهات والآباء» بنص الكتاب. قال الله تعامى: #إيَا أَيْهَا الْذِينَ آَمَنُوا 
أَطِيعُوا الله وأَطِبعُوا الرسُول وأولي الْأمْرٍ مِنكُم فَإن تتَارََهمْ في شيء 
َرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَسُول إِنْ كنم ؤمئون بالل وَالْيوْم الَخِرِ دَلِكَ 
ير وأَحْسن تأويلً)) [السلد وه 00000 


2 0 


قال عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه وجابر بن عبد 
الله والحسن البصري وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح والضحاك 
ومجاهد في إحدى الروايتين عنه: أولو الأمر هم العلماء» وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد» وقال أبو هريرة وابن عباس في الرواية 
الأخرى وزيد بن أسلم» والسدي ومقاتل: هم الأمراء»؛ وهي 
الرواية الثانية عن أحمد. انتهى. 

وهكذا نحد أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية قديم ومستمر في تاريخ الإسلام لأنه هو الفقه في 
الدين الذي قال عنه الرسول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين»”"2. 

وقال تعالى: لإََولا قر من كل فرقةٍ مِنهُمْ طَئَِة ليَتفَهُوا في 
الدين» [التوبة: ؟5؟١].‏ 

وعملاً بذلك أقبل غلساء الأسلام على تصوض الكناب والسّة 
فحفظوهاء واستنبطوا منها الأحكام الشرعية» وفجروا منها ينابيع 
العلم» واحتهدوا في تطبيقها على النوازل» فكان من آثار هذا العمل 
الجليل تلك الأسفار الضحمة الى تزحر بما المكتبات الإسلامية» إنها 
كتب الفقه الإسلامي الي نعتز يما ونحد فيها حلولاً لمشكلاتناء ونحد 
فيها أكبر عون على فهم الكتاب والسئّة» فجزاهم الله عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء» وفق الله الخلف للانتفاع بعلم السلف. 


)١(‏ رواه البحاري )١54/١(‏ مع «فتح الباري». 


١ الاجتهاد‎ 


«شروط الاجتهاد» 
أما شروط الاحتهاد» فإنه لما كانت مرتبة الاحتهاد واستنباط 
الأحكام مرتبة خطيرة لأن ذلك يتضمن الإخبار عن حكم الله 
والاحتهاد عرضة للخطأء وهذا يترتب عليه آثار سيئة على الأحيال 
اللاحقة بحيث تكون تلك الأحطاء الاجتهادية سببًا في ضلال من 
يأخذ كاء وفي ابتعاده عن الكتاب والسئّة» لذلك صار منصب 
الاحتهاد منصبًا عاليًا لا يناله إلا من توافرت فيه المؤهلات العلمية. 


قال العلامة ابن القيم © رحمه الله: ولما كان التبليغ عن الله 
يدانه وتعان يعلهد على العلي انا ملع والصردق ودام لصاح مرا 
التبليغ بالرواية والفتيا لان الضف بالعلم والصدق» فيكون عائًا بها 
يلغ صادكا فياه ويكوة مع ذلك سن الفاريقة» مرضي الببسيرةة 
غذلا ى اقؤاله و افشاله ممحابه الس والعلاية مدعل » وعريف» 
وأحواله. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك با محل الذي لا ينتكر 
فضله ولا يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السنيّات» فكيف 
نصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات» فحقيق ,من أقيم في هذا 
المنصب أن يعد له عدته» وأن يتأهب له أهبته وأن يعلم قدر المقام 
الذي أقيم فيه» ولا يكون ف صدره حرج من قول الحق والصدع به 
فإن الله ناصره وهاديه» وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب 
الأرباب! فقال تعالى: لإوَبَستَفُْونكَ في النّسَاء قل اللَهُ يُفتيكُمْ فيهن 
وَمَا يَُْى عَلَيكُمْ في الْكتّاب» [الساء 97 7 ْ 


.)١١ 2٠١/١( «أعلام الموقعين»‎ )١( 


١‏ الاجتهاد 


وكقى نا تلام الله قال يمه شرنا وجلاتة إذ يفول 3 
كتابه: 9إيَسْتَفعُوئَك قل الله يُْتِيِكُمْ في الْكَلَالَة [النساء: 97]. 

وليعلم المفيّ عمن ينوب في فتواه» وليوقن أنه مسئول غدًا بين 
يدي اللّه. انتهى. 

وا كات منضب الاجتهاد هذه الخطورة: ققد وضع العلمساء 
فروط ان وغول هذ1 للضي أجل كلوق الأسطار الناتهة بع 
اجتهاد من لا تتوفر فيه تلك الشروطء واعتبار اجتهاده غير معترف 
به ولا يجوز العمل به وهذه الشروط كما يلي ”©: 

-١‏ إحاطة المجتهد بمدارك الأحكام المقمرة لها من كتاب 
وسنّة وإجماع واستصحاب وقياس» ومعرفة الراحح منها عند ظهور 
التعارض» وتقديم ما يجب تقديه منها كتقديم النص على القياس. 

؟١-‏ علمه بالناسخ والمنسوخ ومواضع الإجماع والاختلاف, 
ويكفيه أن يعلم أن ما يستدل به ليس هديو ححا و أن المبسألة " 
ينعقد فيها إجماع من قبل. 

1- معرفته بالعام والخاص, والمطلق والمقيد؛ والنص الظاهر 
والمؤول» والمجمل والمبين» والمنطوق والمفهوم؛ وا محكم والمتشابه. 

- معرفته بما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث من أنواع 
الصحيح والحسنء والتمييز بين ذلك وبين الضعيف الذي لا يحتج به 
وذلك ,معرفته بأسباب الضعف المعروفة في علم الحديث والأصول. 


.)١91١ 2١95٠١٠ انظر «روضة الناظر» (ص‎ )١( 


الاجتهاد 0 


ه- أن يكون على علم بالنحو واللغة العربية يمكنه من فهم 
الكلام. 

تلك أهم الشروط الى لابد من توافرها في المجتهد, والعدالة 
ليست شرطًا في أصل الاجتهاد» وإنما هي شرط في قبول فتوى 
امختهد» ولا يشترط كذلك حفظه لآيات الأحكام وأحاديثها. بل 
يكفي علمه .مواضعها في المصحف وكتب الحديثء ليراجعها عند 
الحاجة. 


36 23 2 


١5‏ الاجتهياد 


«أنواع الاجتهاد» 


قال الإمام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي في كتابه 
الإنصاف (2©2: «واعلم أن المحتهد إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: المجتهد المطلق2 وهو الذي اجتمعت فيه شروط 
الاحتهاد الى ذكرها المصنف في آخر كتاب القضاء”" على ما تقدم 
هناك» إذا استقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية العامة 
والخاصة» وأحكام الحوادث منهاء ولا يتقيد.مذهب أحد»؛ إلى أن 
قال: «قال في آداب المفي والمستفي: ومن زمن طويل عدم امجحتهد 
المطلق مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول, لأن الحديث والفقه قد 
دوناء وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه 
والعربية وغير ذلك؛ لكن الهمم قاصرة؛ والرغبات فاترة» وهو فرض 
كقاية اله ]ضار ومارمو ار | :يتقلوة التعازه النيى: 

القسم الثاي: مجتهد في مذهب إمامه أو إمام غيره» وأحواله أربعة: 

الحالة الأولى: أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل؛ 
لكن سلك طريقه في الاحتهاد والفتوى» ودعا إلى مذهبه؛ وقرأ 
كثيرًا منه على أهله» فوجده صوابًا وأولى من غيره» وأشد موافققة 
فيه وئٍ طريقه» إلى أن قال: وفتوى المحتهد المذكورء كفتوى المجتهد 
المطلق» في العمل ما والاعتداد يما في الاجتماع والخلاف. 


(5900 الله ؟). 
)١(‏ يعن من كتاب «المقنع» لموفق الدين ابن قدامة. 


الاجتهياد 1 


الحالة الثانية: أن يكون محتهدًا في بالكيع اماه مسد ووه 
بالدليل» لكن لا يتعدى أصوله وقواعده» مع إتقانه للفقه وأصوله 
وآذلة ساكل الققدة ها 1 والتوان وقورده قام الرياطة» قاد على 
التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد الى لإمامه. 
إلى أن قال: وهذا شأن أهل الأوحه والطرق والمذاهب وهو حال 
أكثر علماء الطوائف الآن. 

فمن علم يقينًا هذا فقد قلد إمامه دونه» لأن معوله على صحة 
إضافة ما يقول إلى إمامه» لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع 
بلا واسطة إمامه» والظاهر معرفته مما يتعلق بذلك من حديث ولغة 
ونحوء إلى أن قال: والحاصل أن امحتهد في مذهب إمامه هو الذي 
يتمكن من التفريع على أقواله» كما يتمكن المحتهد المطلق من 
التفريع على ما انعقد عليه الإجماع» ودل عليه الكتاب والسمّة 
والاستنباط. 

الحالة الثالثة: ألا يبلغ به رتبة أئمة المذاهب أصحاب الوحوه 
والطرق» غير أنه فقيه النفس» حافظ لمذهب إمامه» عارف بأدلته 
قائم بتقريره ونصرته» يصور ويحرر» ويمهد ويقويء ويزيفا 
ويرحح, لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لم يبلغ في حفظ 
المذهب مبلغهم؛ وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه. قال: 
وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين رتبوا المذاهب وحرروهاء 
وصنفوا فيها تصانيف يما يشتغل الناس اليوم غالبا ولم يلحقوا من 
يخرج الوجوه ويمهد الطرق في المذاهب. 


١8‏ الاجتهياد 


الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمهء فهذا 
يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه. من 
منصوصات إمامه؛» أو تقريعات أصحابه المحتهدين في مذهبه 
وتخريجاتهم. وما لا يجده منقولاً في مذهبه؛ فإن وجد في المنقول ما 
هذا معناه بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما 
- كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك 
- جاز له إلحاقه به والفتوى به. وكذلك ما يعلم اندراحه تحت 
ضابط ومنقول ممهد محرر في المذهبء وما لم يكن كذلك فعليه 
الإمساك عن الفتيا فيه» إلى أن قال: ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلآ 
فقيه النفس, لأن تصوير المسائل على وجههاء ونقل أحكامها بعده 
لا يقوم به إلا فقيه النفس» ويكفي استحضاره أكثر المذهب وقدرته 
على مطالعة بقيته قريبًا. 

القسم الثالث: امجتهد في نوع من العلم» فمن عرف القياس 
وشروطه فله أن يفي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث» ومن 
عرف الفرائض فله أن يفي فيها وإن جهل أحاديث النكاح وغيره؛ 
وعليه الأصحابء وقيل: يجوز ذلك في الفرائض دون غيرهاء وقيل 
بالمنع فيهما وهو بعيد. 

القسم الرابع: المجتهد في مسائل أو مسألة, وليس له الفتوى 
في غيرها. وأما فيها فالأظهر حوازه. ويحتمل الملدع لأنه مظنة 
القصور والتقصير. قاله في آداب المفيّ والمستفي. قلت: المذهب 
الأول. قال ابن مفلح في أصوله: يتجزأ الاحتهاد عند أص حابنا 
وغيرهم. انتهى. 


الاججهاد 6 


«تجرؤ الاجتهاد» 


وتحزؤ الاحتهاد الذي أشار إليه هو أن يكون العالم قد تحصل 
له في بعض المسائل ما هو مناط الاحتهاد من الأدلة دون غيرها "), 
فإذا حصل له ذلك فهل له أن يجتهد فيها أو لابد أن يكون محتهدًا 
مطلقًا عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل» فذهب جماعة إلى أنه 
يتجزأ وعزاه الصفي الحندي إلى الأكثرين» وحكاه صاحب النكت 
عن أبي علي الحبائي وأبي عبد الله البصري. قال ابن دقيق العيد: 
وهو المختار. لأنما قد تكون العناية بباب من الأبواب الفقهية حي 
تحصل المعرفة .مأحذ أحكامه؛ وإذا حصلت المعرفة بالماحذ أمكن 
الاحتهاد» قال الغزاللي والرافعي: يجوز أن يكون العالم منتصبًا 
للاحتهاد في باب دون باب. وذهب آخرون إلى المنع» لأن المسألة 
ف نوع من الفقه رما كان أصلها من نوع آخر منه. 

احتج الأولون بأنه لو لم يتجزأ الاحتهاد لزم أن يكون المجتهد 
عالًا يمجميع المسائل» واللازم منتفيء فكثير من امجتهدين قد سكل فلم 
يجب وكثير منهم سئل عن مسائل فأحاب في البعضء؛ وهم 
مجتهدون بلا لاف. ومن ذلك ما روي أن مالكًا سئل عن أربعين 
مسألة فأحاب في أربع منهاء وقال في الباقي لا أدري ©2. 


.)55٠ 2.55 «إرشاد الفحول» للصنعاني (ص؛‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


8 الاجتهياد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية'"2: والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدًا 
لا يقبل التجزؤ والانقسام. بل قد يكون الرحل محتهدًا في فن أو 
باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة» وكل أحد فاحتهاده بجسب 
وسعه؛ فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها» ورأى معأحد 
القولين نصوصًا لم يعلم لها معارضًا بعد نظر مثله فهو بين أمرين: 
إما أن يتبع قول القائل الآخر برد كونه الإمام الذي اشتغل على 
مذهبه» ومثل هذا ليس بحجة شرعية» بل مجرد عادة يعارضها عادة 
غيره» واشتغال على مذهب إمام آخرء وإما أن يتبع القول الذي 
ترجحح في نظره بالنصوص الدالة عليه» وحينئدٍ فتكون موافقته لإمام 
يقاوم ذلك الإمام» وتبقى النصوص سللمة في حقه عن المعارض 
بالعمل فهذا هو الذي يصح. وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال: 
إن نظر هذا قاصر وليس احتهاده قائمًا في هذه المسألة لضعف آلة 
الاحتهاد في حقه, أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه 
أن القول الآخر ليس معه ما يرفع به النص فهذا يجب عليه اتباع 
النصوص وإن لم يفعل كان متبعًا للظن وما وى الأنفس» وكان 
من أكبر العضاة لله ولرسولت لاق من يقول: قد يكون للقول 
الآحر حجة راححة على هذا النص» وأنا لا أعلمهاء فهذا يقال له: 
قال الله تعالى: لإقَانَقَوا الله مَا امْتَطَغمُوْ) [التغابن: .]١5‏ 


وقال البي وَلِدِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 


.)5١7251/5؟0( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


"١ الاجتهاد‎ 


والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على 
أن هذا القول هو الراحح فعليك أن تتبع ذلك. ثم إن تبين لك فيما 
بعد أن للنص معارضًا راححًا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد 
المستقل إذا غير اجتهاده» وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأحل 
ما تبين له من الحق هو محمود فيه بخلاف إصراره على قول لا حجة 
معه عليه» وترك القول الذي وضحت حجته أو الانتقال عن قول 
إلى قول بحرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم. انتهى. 

وقال الإمام الموفق في روضة الناظر 7؟: فليس من شرط الاجتهاد 
في مسألة بلوغ رتبة الاحتهاد في جميع المسائل» بل مى علم أدلة المسألة 
الواحدة وطرق النظر فيها فهو جتهد فيها وإن جعل حك غيرهاء فعمن 
ينظر في مسألة المشركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بالفرائض 
أصولها ومعانيها وإن جهل الأخبار الواردة في تحريم المسكرات والنكاح 
بلا ولي» إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منهاء فلا تضر الغفلة عنها ولا 
يضره أيضًا قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله: وَامْسَحُوا 
برعو سِكن)) [المائدة: 5]. 

وقس عليه كل مسألة» ألا ترى الصحابة ب والأئمة من 
بعدهم» قد كانوا يتوقفون في مسائل» وسئل مالك عن أربعين 
مسألة فقال: في ست وثلاثين: لا أدري؟ ولم يكن توقفه في تنك 
المسائل مخرجًا له عن درجة الاجتهاد والله أعلم. انتهى. 


(1) «روضة الناظر» (ص51١).‏ 


17 الاجتهاد 
ومن هذه النقوللات عن هؤلاء الأئمة يتضح أن القول تج رو 


الاجتهاد هو القول الصحيح الراجح الذي يؤيده الدليل والواقع. 
وبالله التوفيق. 


36 3 3 


الاجتهاد 0 


«خطورة الاجتهاد» 


الاحتهاد مركب صعبء ومنصب خطيرء لأن المجتهد يفي 
ويخبر عن الله وعن رسوله كله أنه أحل كذا وحرّم كذاء وقد قال 
لله تعالى: الأقل إِنمَا حَرمَ ري الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ ها وَمَا بَطََنَ 
وَالإنِم...» [الأعراف: “77]. 

إلى قوله تعالى: #[...وَأن ُششركوا باللّهِ مَا لَمْ يُتَزلَ به سُلْطَانا 
وَأنْ تقُوُوا عَلَى الله مَا لا تغلمرد». ‏ " 1 

فجعل القول على الله بلا علم قريئًا للشرك» بل جعله أشد من 
الشرك ما يدل على خطورة الاحتهاد والفتوى» وف الأثر: أحرؤكم 
على الفتوى أحرؤ كم على النار. 

وكما أن المجتهد يخبر عن الله فهو أيضًا يعرض الناس للوقوع في 
الخطر والضلال إذا لم يتحرز ويتحفظ ويتأهل لأنه قد يمحل دما 
حراكاء وقركا درام ومالاً خر اكلم وماك داكا إل غير انك 
فم التاذرر العامة 


36 3 2 


” الاجتهياد 


«متى يثاب امجتهد المخطى؟» 


يكون امجتهد معذورًا ومثابًا على خطته إذا احتهد في الأحكام 
الي هي محل للاجتهاد» وكان ممن تتوفر فيه مؤهلات الاجتهاد» من 
معرفة الناسخ والمنسوخ, والخاص والعام» والمطلق والمقيد» وكان 
على قدر من العلم بالأدلة التفصيلية من الكتاب والسنّة الصحيحة» 
والإجماع والقياس وأقوال الصحابة» وعلى معرفة بلغة العرب» وقد 
بذل وسعه وكان هدفه الوصول إلى الحق ولم يصبه» فإن يكون 
حينئذٍ معذورًا ومثابًا على خطته. 


36 2 2 


الاجتهياد ؟ 


«هل للعامي أن يجتهد؟» 
لا يجوز للعامي اللاجتهاد قُ الأحكامء لأنه غير مؤهل لذلكء» 
ولكن عليه أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه» قال الله تعالى: 
#إفَاسألوا أَهْل الذكر إن م َا تَعْلمُونَ [الأنبياء: /ا]. 
وإن كان من اجتهاد للعامى فإنما هو بالتماس العا لم الثقة الذي 


36 23 2 


اا الل( الاججهاد 


«ما الذي يتغير بتغير الزمان والمكان؟» 


الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان, لأنها تنزيل 
من حكيم حميد» وإنما الذي يتغير هو اجتهاد المجتهد وفتواه بحسب 
ما يظهر له من الأدلة» فقد يفي في وقت بحكم حسبما يظهر له في 
ذلك الوقت وحسبما لديه من الاستعداد العلمي» ثم يتبين له في 
وقت آخر حلاف ما أف به سابقاء أو يتجدد لديه علم أكثر نما 
كان لديه سابقاء فيجب عليه حيئدٍ أن يفي بحسب ما ظهر له 
لفحم والذ يقن على الها دثروى لد سوه أو قصيورةا 

وليس مععئ تغير الفتوى ما يفهمه بعض الحهال أو المغرضين أن 
ذلك من أجل بحاراة العصورء أو أهواء الناس ورغباتهم؛ فإن ذلك 
من أعظم الضلالء قال الله تعالى: إوَمَنْ أضَل مِمنَ البَعَ هَوَاهُ بقيِر 
هُدَى مِنَ اللَّهِ إن الله لَا يَهْدِي الْقَوْم الظَالِمِنَ) [القصص: .010 7 


36 23 2 


الاجنهاد 0 


«الخاقة» 


نتيجة لما سبق بحثه في هذه العجالة في موضوع الاحتهاد» نأني 
على القول في مسألة مطروحة للبحث وهي فتح باب الاجتهاد» في 
هذا الزمان فنقول: إن الاجتهاد مطلوب من علماء المسلمين في كل 
وقتء لشدة حاجة المسلمين إليه بسبب تحدد المشكلات الي تحتاج 
إلى بحث لمعرفة حكمها في الإسلام لأن شريعة الإسلام صالحة 
وشاملة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة:؛ وفي كتب الفقه 
الإسلامي المستنبط من 'الكقاب والسئة أكبر عون لل تلك 
المشكلات» وإلحاقها بنظائرها ثما تحويه تلك الكتب. ولكن الشأن 
فيمن يتولى تلك المهمة ومن يقوم يمذا الواحب. 

إن امحتهد المطلق لا نكاد نطمع بوجوده وقد اشتكى فقله 
الفقهاء منذ زمن طويل - كما مر في كلام صاحب الإنصاف - 
حيث نقل عن ابن حمدان في (آداب المفى والمستفي) أنه قال: 
«ومن زمن طويل عدم امحتهد المطلق». هذا في زمان ابن حمدان 
وف زمننا هذا فقده أشد. حيث أحبر البي وَل بانتزاع العلم موت 
العلماء في آخر الزمان حي لا يبقى عالم؛ ول حول ولا قوة ا 
بالله» فلم يبق إلا الأنواع الأحرى من الاجتهاد وهي الاحتهاد 
المذهبي ”"©» والاجتهاد الحزئي”؟. فهذان النوعان يمكن الاستفادة 
منهما في سد حاجة المسلمين» واستعماهما فيما يجد من الملشاكل 
)١(‏ وهو احتيار القول الراحح من أقوال الفقهاء؛ ما يكون فيه الحل للمشكلة العارضة 

والمتجددة. 
)١(‏ وهو أن يكون مستوفيًا لمقومات الاجتهاد في بعض المسائل دون البعض الآخر كما 


سبق بيانه. 


1" الاجتهياد 


الى بحد في المعاملات» ونظم الاستثمارات الحديثة» وما يجد في حياة 
الناس مما تحلبه التكنولوجيا الحديثئة من مستجدات يحتاج الحكم 
عليها بالحل أو الحرمة إلى بحث واحتهاد, لا سيما في المجامع 
العلمية» والاجتهادات الجماعية» في المجامع الفقهية, والمؤتمرات 
والندوات العلمية» الى تعقد بين حين وآحرء ويلتقى فيها الكثير من 
علماء المسلمين .مختلف تخصصاقهم وخبراقهم, ويلتقي فيها الكثير 
من علماء المسلمين مختلف تخصصاقم وحبراقم» وحبذا لو شكل 
مركز علمي على مستوى العالم الإسلامي» توفر له كل الإمكانات» 
من توصيات وبحوث علمية» ثم يقوم بترتيبها وتبويبها وفهرستها 
على غرار كتب الفقه المعروفة أو تلحق يما لتكون مكملة لها حىّ 
يتسئ لكل مسلم الاستفادة من هذا النتاج العلمي» ويتابع هذا 
المركز العلمي انعقاد تلك المجامع والمؤتمرات والندوات العلمية بصفة 
مستمرة أينما انعقدت» للحصول على نتاحها العلمى» ليضمه إلى 
نظيره ويضعه في مكانه من تلك المجموعة, فطالما معنا عن انعقاد 
مؤتمرات ومجامع فقهيه» لكن لا نرى لها بعد ذلك أثرًا علميًا يصل 
إلى أيدئ :«الباحدين والدارسيق»- وعحيذا لو زود كليجنات الفتريعة 
والدراسات العليا الإسلامية» بمذه الحصيلة العلمية ليستفاد منها في 
بحال الدراسة المنهجية» إن لا أرى بالا لفتح باب الاجتهاد بغير 
ما ذكرت» فما كان فيه من صواب فهو بفضل الله وتوفيقه» وما 
كان فيه من خحطأ فهو نتيجة قصوري وتقصيري. 

وولاة أمورهم وعامتهم, والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


